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أسالیب تمویل المرافق العمومیة المحلیة بالجزائر

سمیر بوعیسى:الدكتور

3كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر،)أ(ستاذ محاضر أ

  :ملخص
یعالج المقال طرق تمویل المرافق العمومیة في الجزائر، أمام تراجع التمویل الحكومي بفعل الأزمة 

فبین الخدمة العمومیة التي تفترض حصول المواطنین على خدمات دون .ي تمر بھا الدولةالاقتصادیة الت

مقابل مادي، أو بسعر رمزي، وضرورة الإنفاق على المرفق العمومي باستمرار لضمان دیمومتھ، تبرز 

دون مشكلة التمویل كأحد انشغالات السلطات العمومیة، وكیفیة إشراك القطاع الخاص في عمیلة التمویل

.المساس بالمبدأ العام للمرفق العام وھو تقدیم خدمة عمومیة

وتعد في ھذا الصدد الجبایة المحلیة أحد الموارد الأساسیة التي تعتمد علیھا الجماعات المحلیة من 

أجل ضمان إیرادات تمكنھا من تمویل نشاطاتھا، خاصة بعد الإصلاحات التي شھدتھا قانوني البلدیة والولایة 

.على التوالي2012و 2001ي سنت

Résume:

L'article aborde les nouveaux moyens de financement l’établissement

public en Algérie, à la lumière de la baisse des ressources publiques dues à la

crise économique qu'a connue l'Etat. Ces établissements publics assurent pour

les citoyens des prestations gratuites ou à un prix nominal, mais il nécessite des

moyens financière énorme pour assurer la pérennité de ces servisses.

le problème du financement a poussé les autorités publiques a réfléchir a

d’autres mécanisme de financement, entre autre associer le secteur privé dans

le financement et la gestion de ces établissements, a cote de les collectivité

locales.
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مقدمة 

أمرا ملحا وضروریا ومسارا التفكیر في تنویع مصادر تمویل المرافق العامة أصبح 

ضغط الأعباء المالیة خفضعجز المیزانیة وتتقلل من حدى الأدوات التي إك ،إجباریا للدولة

في إصلاح برامجها الاقتصادیة، علاوة على تحسین وتنشیط هذه الأخیرة، كما تساعد علیها

،ولكي یتحقق ذلك.محلي واستقطاب الأموال الأجنبیة لتستثمر في تنمیة البلدالاقتصاد ال

من ،لابد أن تستعد الدولة فنیا وإداریا وقانونیا للتحول من الاقتصاد الموجه للاقتصاد الحر

.خلال المرور بمرحلتین أساسیتین هما التدرج والتعایش

دودیة قدرتها في إدارة المرافق أثبتت التجارب الحكومیة محالأخیرة،فخلال العقود 

كحسن الإدارة والبعد الاستراتیجي ونقص ،لافتقارها المقومات الأساسیة،العامة الاقتصادیة

القدرات الفنیة وضعف الموارد البشریة، علاوة على القیود المالیة والإداریة التي تحد من 

الثقة بین السلطتین التنفیذیة بالإضافة إلى توتر العلاقات التي كسرت حاجز ،كفاءة الإنتاج

تراكم الخسائر التي إلى وقد أدت هذه المسببات .والتشریعیة فتعطلت المشاریع لسبب وآخر

في الموازنة العامة، فانعكس سلبا على أداء ونتائج أنشطة المرافق العامة  امالی اولدت عجز 

مضافة، فأثر جمود الاقتصادیة بین سوء الخدمة وعدم الرضا من الجمهور وضعف قیمة ال

كسبه صفة والعجز فهاجرت رؤوس الأموال أالوضع في تعطیل تنمیة الاقتصاد ونموه و 

وعلیه، فإن إشكالیة هذا المقال .لتستثمر في بیئات أكثر نضجا وآمنا وشفافیة وأقل فسادا

  :هي

یة المرافق العمومالبدائل الممكنة لتمویل ماهيفي ظل نقص الموارد المالیة للحكومة، 

  ؟على المستوى المحلي

:ویتفرع عن هذه الإشكالیة التساؤلات التالیة

ما مقصود بالمرفق العام وماذا یفرقه عن المرفق المحلي؟ -

كیف یتم تمویل المرافق العمومیة على المستوى المحلي؟ -

ما دور الصفقات العمومیة في عملیة تمویل المرافق العمومیة المحلیة بالجزائر؟ -

:على هذه الإشكالیة، سیتم اعتماد الفرضیات التالیةوللإجابة
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كلما تراجعت الموارد المالیة للدولة، كلما زاد الاعتماد على القطاع الخاص لتمویل -

.المرافق المحلیة

إشراك القطاع الخاص في تسییر وتمویل المرافق العمومیة مخاطرة إذا لم یتم -

.تشدید الرقابة علیه

ات العمومیة الضامن لشفافیة عملیات إسناد تمویل المرافق یعتبر قانون الصفق-

.المحلیة للخواص

:الخطة العامة للمقال

مقدمة 

مفهوم المرافق العمومیة -1

تعریف المرافق العمومیة  1-1

أنواع المرافق العامة1-2

التمویل كأساس لضمان نجاعة الخدمات العمومیة-2

تمویلمفهوم ال2-1

مصادر تمویل المرافق العامة2-2

خوصصة المرافق العامة كحل لمشكل تمویلها2-3

تمویل المرافق العمومیة على مستوى الهیآت المحلیة بالجزائر-3

الموارد المالیة المحلیة الذاتیة3-1

الموارد المالیة المحلیة الخارجیة3-2

خاتمة  

میة مفھوم المرافق العمو-1

تعریف المرافق العمومیة 1-1



سمیر بوعیسى .دـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسالیب تمویل المرافق العمومیة المحلیة في الجزائر

- 25 -

اتجاه یركز تعریفه تتجه محاولات تعریف المرفق العام في اتجاهین أساسیین،

والاتجاه الثاني یركز على الجانب المادي أو للمرفق العام على الجانب العضوي أو الشكلي،

.دي لفكرة المرفق العاموهناك اتجاه ثالث یجمع بین الجانبین العضوي والما،الموضوعي

یقصد بالمرفق العام تبعا لهذا المعنى كل منظمة عامة تنشئها الدولة :المعنى العضوي: أولا

اعتبار كل من مرفق ومن هنا جاز.وتخضع لإدارتها بقصد تحقیق حاجات الجمهور

ء خدمة لأنها منظمات أنشأتها الدولة بغرض أدا،القضاء والأمن والدفاع وغیرها مرافق عامة

أحمد أستاذ القانون الدكتورویتصف هذا المعنى بالشمولیة والإطلاق حتى أن.(1)للجمهور

المعنى العضوي ف .(2)محیو قال عنه یقصد بالمرفق العام تبعا لهذا المفهوم الإدارة بشكل عام

ق یفید المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة، ویتعلللمرفق العام 

.هذا التعریف بالإدارة أو الجهاز الإداري

المرفق العام هو النشاط ":ومن التعاریف التي ترتكز على الجانب الشكلي، التعریف التالي

أو تعهد به إلى جهة أخرى تحت ،الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى مباشرة

.(3)"ع عام تحقیقاً للصالح العامإشرافها ومراقبتها وتوجیهها وذلك لإشباع حاجات ذات نف

یتضح من خلال هذا التعریف أن المرفق العام جهاز مرتبط بالإدارة العامة ویتمتع بأسالیب 

فالمرفق العام من هذه الناحیة الشكلیة له عنصران یقوم علیهما ، علیهبناء.السلطة العامة

:هما

ا، أي طائفة من الوسائل المادیة وهو بذلك لا یعدو كونه كیاناً مادی:عنصر التكوین- أ 

الأبنیة والأثاث والأموال التي یدیر من خلالها أما الوسائل المادیة فنعني بها.والبشـریة

.الجهاز المرفقي، أو الهیئة، نشاطها بواسطته

الذین یقومون بإدارة ما ینشغل عبارة عن جماعة الموظفین والعاملین فهيوالوسائل البشریة 

فالمرفق العام ،وعلى نحو هذا التعریف.ز من أعمال، وما یبرمه من تصرفاتبه هذا الجها

.(4)هیئة الكهرباء فكلها مرافق عامة من الناحیة العضویةو المیاه  أةهیو  مثِّله الجامعاتت

أي حتى تكتسب هذه الهیئة صفة المرفق العام، فلا بد لها وأن تتبع :عنصر التبعیة  -ب

م، أي تكون فرعاً من فروع الإدارة أو جهازاً من أجهزة الدولة، وهي أحد أشخاص القانون العا

.بهذا الاعتبار تتمیز عن المرافق الخاصة



سمیر بوعیسى .دـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسالیب تمویل المرافق العمومیة المحلیة في الجزائر

- 26 -

عدم مواكبة فكرة المرفق العام أهمها ،بالفشل لعدة اعتباراتالمعیار الشكلي اتسم

كان  وإذا.الشكلي للتطورات الاقتصادیة والاجتماعیة، خاصة عقب الحرب العالمیة الأولى

المرفق العام یقوم على الأشخاص العامة، فما طبیعة هذا الارتباط، وما نوع هذه التبعیة؟ 

أن كما أهي إنشائیة أم إشرافیة أم رقابة الشخص العام أم تنظیمیة، وما حدود نشاطها؟

احتكار المرفق العام للدولة أو الأشخاص العامة لم یعد موجودا، إذ أصبحت هناك مرافق 

(6).رة ولها صفة العموماع أحد الأشخاص الخاصة في الإدعامة تتب

یستهدف تحقیق  اعام ایعرف هذا المعیار المرفق العام باعتباره نشاطالماديعنىالم:ثانیا

وعلى هذا الأساس (7)،وإشباع الحاجات العامة بما تحقق المصلحة العامةأهداف عامة

ن فكرة النشاط بخلاف المعیار العضوي الذي یعرف المرفق العام انطلاقا م،المعیار المادي

كل مشروع تدیره الدولة بنفسها أو تحت فیعرف بأنه.یعرفه انطلاقا من فكرة المؤسسة

.إشرافها لإشباع الحاجات العامة بما تحقق المصلحة العامة

leonتعریف ومن أهم التعاریف التي تركز على الجانب المادي للمرفق العام، duguit

لأن  ،عرف المرفق العام بأنه كل نشاط یجب أن یكلفه وینظمه ویتولاه الحكامالذي ی

یمكن لأنه لاالاضطلاع بهذا النشاط لا غنى عنه لتحقیق التضامن الاجتماعي ولتطوره،

.(7)تحقیقه على أكمل وجه إلا عن طریق تدخل السلطة الحاكمة

Andréالأستاذ أما  de Laubadère نشاط تباشره سلطة على أنه المرفق العام ، فیعرف

(8).عامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام

یقصد بالمرفق العام بالنظر للمعیار الموضوعي كل :المعنى الوظیفي أو الموضوعي:ثالثا

ومن ثم تخرج عن نطاق هذا التعریف .(9)نشاط یباشره شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة

كما یخرج عنه المشروعات التي تستهدف فقط ،خاصةسائر النشاطات الخاصة كالمؤسسة ال

عن الإدارة بهدف إشباع حاجات المعنى الموضوعي یتعلق بالنشاط الصادرف. تحقیق الربح

.عامة والذي یخضع لتنظیم وإشراف ورقابة الدولة

عناصر المرفق العام 1-2

یجب توافرها حتى هناك ثلاثة عناصر أن  یتضح جلیا من التعاریف السابقة

ویعود العنصر الأول ارتباط المشروع بالإدارة ورقابتها ،یكتسب المشروع صفة المرفق العام
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،الهدف الموكل إلى المرفق الذي یقوم بالنشاطب، أما الثاني فهو مرتبطلسیر العمل فیه

.السلطة العامةامتیازاتوأخیراً استخدام 

:المرفق العام تنشأه الدولة-*

ویقصد بذلك أن الدولة هي التي تقدر اعتبار نشاط ما .مرفق عام تحدثه الدولةكل

ولیس من اللازم أن یكون .مرفقا عاما وتقرر إخضاعه للمرافق العامة بناءا على قانون معین

كل مشروع تحدثه الدولة أن تتولى هي مباشرة إدارته، فكثیرا ما تعهد الإدارة إلى الأفراد أو 

وهو الوضع الذي یجسده نظام الامتیاز أو ،داء خدمة عامة تحت إشرافهاشركة خاصة بأ

حداثه أن یكون على قدر إویفترض في المرفق العام الذي تتولى الدولة .الشركات المختلطة

وفي هذا المعنى قدم الفقیه دیجي وصفا للمرفق العام .لكان قد ترك الأفرادوإلامن الأهمیة 

اع النشاط أو الخدمات التي یقدر الرأي العام في وقت من الأوقات باعتباره نشاطا بأنه أنو 

ولعدم . نظرا لأهمیة هذه الخدمات للجماعة،وفي دولة معینة أن على الحكام القیام بها

.(10)إمكان تأدیتها على الوجه الأكمل بدون تدخل الحكام

:هدف المرفق هو تحقیق المصلحة العامة-*

لغرض من المرفق العام تحقیق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد لابد أن یكون ا

أو تقدیم خدمة عامة، وهذه الحاجات أو الخدمات قد تكون مادیة كمد الأفراد بالمیاه 

یعد تحقیق النفع العام من ،وعلى ذلك .معنویة كتوفیر الأمن والعدل للمواطنینوالكهرباء أو

عام عن غیره في المشروعات التي تستهدف تحقیق النفع أهم العناصر الممیزة للمرفق ال

فإن  ،ومع ذلك.الخاص أو تجمع بین هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام

تحقیق بعض المرافق العامة للربح لا یعني حتماً فقدها صفة المرفق العام، طالما أن هدفها 

كما أن تحصیل بعض المرافق لعوائد لیس تحقیق الربح، وإنما تحقیق النفع العام  يالرئیس

مالیة لقاء تقدیمها الخدمات إلى المواطنین لا یسعى لكسب عوائد مالیة بقدر ما یعد وسیلة 

.(11)لتوزیع الأعباء العامة على كل المواطنین

ویترتب على تمییز المرفق بهذا الوصف أن كل مرفق عام ینبغي أن یخضع الى مبدأ 

بل القصد أن فرض مقابل ما لیس هو الغایة ،عدم وجود مقابلولا یقصد بذلك.المجانیة

أي أن المجانیة لا تفید هنا انعدام المقابل انعداما تاما، .المقصودة من خلال القیام بالنشاط

.بل تفید فقط أنه لیس من الضروري أن یكون المقابل مساویا للتكلفة المالیة للمرفق العام



سمیر بوعیسى .دـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسالیب تمویل المرافق العمومیة المحلیة في الجزائر

- 28 -

ن ما قدمه لا إعة مثلا بدفع رسوم رمزیة كل سنة جامعیة ففعندما یلزم الطالب في الجام

.یغطي أبدا الخدمات التي ینتفع بها من مرفق التعلیم العالي

:خضوع المرفق لسلطة الدولة-*

سبقت الإشارة أنه لیس كل مشروع یهدف الى تحقیق النفع العام یعد مرفقا عاما، لأن 

تحقیق النفع العام كالمدارس والجامعات هناك من المشروعات الخاصة ما یعمل على

تعین أن یتصف المرفق العام بصفة أخرى تمیزه عن غیره ،ومن هنا.الخاصة والجمعیات

وهو ما یترتب علیه أن لهذه الأخیرة وهیئاتها ممارسة جملة من .وهي خضوعه للدولة

لدولة هي من فا. السلطات على المرفق سواء من حیث تنظیمه وهیكلته أو من حیث نشاطه

تنشئ المرفق، وهي من تحدد له نشاطه وقواعده تسییره وعلاقته بجمهور المنتفعین، ومن 

والدولة هي من تضع التنظیم الخاص بالمرفق وتبین ، حیث بیان سبل الانتفاع ورسومه

.(12)أقسامه وفروعه وتعین موظفیه وتمارس الرقابة على النشاط وعلى الأشخاص

العامة أنواع المرافق1-3

یمكن تقسیم المرافق العامة من زوایا متعددة سواء من حیث طبیعة نشاطها أو 

:وفق مایليأو لاختلاف دائرة نشاطها،السلطة التي تنشئها

تقسیم المرافق من حیث طبیعة أو نوعیة النشاط -*

رى اقتصادیة من حیث هذه الزاویة إلى مرافق إداریة وأخیمكن تقسیم المرافق العامة 

.ومرافق ثقافیة وأخرى مهنیة

وقد لازمت الدولة ،وهي المرافق التي تؤدي الخدمات المرفقیة التقلیدیة:المرافق الإداریة - أ

وهذه . منذ زمن طویل وعلى رأسها مرفق الدفاع والأمن والقضاء ثم مرفق الصحة والتعلیم

الأمر الذي یفرض قیامها بهذه ،لدولةالمرافق عادة ما تتسم بارتباطها بالجانب السیادي ل

.النشاطات وأن لا تعهد بها الأفراد بما في ذلك من خطورة كبیرة

لوضع معیار دقیق  والم یهتدباحثین في الموضوعإلا أن ال ،ورغم قدم هذا النوع من المرافق

وضع وتكمن صعوبة.یمكن توظیفه والاعتماد علیه لمعرفة هذا النوع من المرافق على الأقل

إلى  البعض منهملذلك ذهب . معیار في اختلاف نشاطات المرافق ذات الطابع الإداري
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القول أن المرافق الإداریة هي مجموعة المرافق التي لا تدخل في عداد بقیة أنواع المرافق 

.وهو ما أطلق علیه بالتحدید السلبي للمرافق،الأخرى

،"لا تعتبر مرافق صناعیة أو تجاریة أو مهنیةتلك المرافق التي"دیلوبادیر یعرفها، بأنها ف

المرافق التي یكون نشاطها إداریا وتخضع في تنظیمها وفي "وعرفها الدكتور فؤاد مهنا بأنها 

والمرافق الإداریة في .(13)مباشرة نشاطها للقانون الإداري وتستخدم وسائل القانون العام

فلا یتصور أن یبادر الأفراد إلى إنشاء مرفق ،هاغالبیتها تتمیز بأن الأفراد لا یستهویهم نشاط

فهذا النوع من النشاط دون غیره یجب أن یلحق بالدولة ویدعم مالیا من ،للأمن أو القضاء

ولا یمكن لدولة أن ترفع یدها عن هذا النوع من .قبلها ویسیر أیضا من جانبها بصفة مباشرة

.(14)واجباتها تجاه الأفرادالنشاطات لأنها تدخل ضمن وظیفتها الطبیعیة أو 

الاقتصاديوهي مرافق حدیثة النشأة نسبیا تسبب فیها التطور :المرافق الاقتصادیة -ب

مما دفع بالدولة إلى ممارسة نشاطات كانت في أصلها معقودة ،وظهور الفكر الاشتراكي

.ومثال هذا النوع من المرافق المؤسسات الصناعیة والمؤسسات التجاریةللأفراد،

على إخضاع المرافق الإداریة لقواعد القانون وا قد أجمعباحثون في المیدانوإذا كان ال

ن الأمر لم یكن كذلك بالنسبة للمرافق الاقتصادیة خاصة وقد ثبت میدانیا أن إالعام، ف

المرافق الإداریة یتسم عملها بالبطئ وإجراءاتها معقدة وتكالیفها باهظة، وهذه الآلیات لا 

لمرافق الاقتصادیة التي تحتاج إلى أن تحرر أكثر وتخضع لإجراءات یسیرة یفرضها تساعد ا

منافسة یجعلها في مواجهة المرافق الاقتصادیة لآلیات القانون العام فإخضاع.مبدأ المنافسة

لذلك اتجه .ولربما یؤدي إلى زوالها مع مرور الوقت.شدیدة من جانب المؤسسات الخاصة

.(15)لقانون الإداري إلى تحریر المرافق الصناعیة من قیود القانون العامالرأي الحدیث في ا

یرمي الى .ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمیة الثانیة:المرافق المهنیة -ج

والسمة البارزة في المرافق .تنظیم بعض المهن في الدولة عن طریق أبناء المهنة أنفسهم

جباري مما یجعلها إهو أمر وإنما،المهنة الیها لیس أمرا اختیاریاالمهنیة أن انضمام أفراد 

.وتدار هذه المرافق من قبل مجموعة من المنخرطین فیها(16).نوعا من الجماعات الجبریة

  .امنتخب اوتتخذ شكل التنظیم النقابي یشرف على إدارته مجلس

مثل سكان،ات اجتماعیة للوهي المرافق التي تستهدف تحقیق خدم:المرافق الاجتماعیة - د

والتقاعد ومراكز الاجتماعيومراكز الضمان سكانالمرافق المخصصة لتقدیم إعانات لل
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كما تمثل ،ویحكم هذا النوع من المرافق مزیج من قواعد القانون العام والخاص.الراحة

قضاء ولقد اعتبر ال.منازعتها أمام القضاء الإداري وأحیانا أخرى أمام القضاء العادي

المكلفة بتقدیم المساعدات العامة الاجتماعیةالفرنسي في بدایة الأمر منازعات المرافق 

وبروز فكرة الإقساط الاجتماعيغیر أن تطور النظرة لمؤسسات الضمان ،داریةإمنازعات 

التي یلزم بدفعها المنتفعین من خدمات المرفق، جعلت القضاء الإداري یتردد في كثیر من 

وامتد هذا التمییز أیضا .ن أن یتولى الفصل في منازعات هذا النوع من المرافقالأحیان م

جویلیة 02المؤرخ في 15-83حیث أنه ورجوعا للقانون رقم ، للنظام القانوني الجزائري

الاختصاصنجد المشرع قد وزع الاجتماعي،المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 1983

.(17)اكم الإداریةبین القضاء العادي وبین المح

المرافق العامة من حیث نطاق نشاطها -*

تنقسم المرافق العامة من حیث نطاق أو مجال عملها إلى مرافق قومیة ومرافق 

.محلیة

.لیم الدولةاتلك المرافق التي یتسع نشاطها لیشمل كل أقبها یقصد:المرافق القومیة - أ

نظراً لعمومیة وأهمیة النشاط الذي تقدمه هذه كمرفق الدفاع ومرفق القضاء ومرفق الصحة، و 

نها تخضع لإشراف الإدارة المركزیة في الدولة من خلال الوزارات أو ممثلیها أو إف ،المرافق

فروعها في المدن، ضماناً لحسن أداء هذه المرافق لنشاطها وتحقیقاً للمساواة في توزیع 

ضرار التي تتسبب فیها المرافق القومیة وتتحمل الدولة المسؤولیة الناتجة عن الأ.خدماتها

(18).بحكم إدارتها لها والإشراف على شؤونها

ویقصد بها المرافق التي یتعلق نشاطها بتقدیم خدمات لمنطقة محددة :المرافق المحلیة -ب

أو مرفق ویعهد بإدارتها إلى الوحدات المحلیة، كمرفق النقل،أو إقلیم معین من أقالیم الدولة،

.المیاه أو الكهرباء وغیرها من المرافق التي تشبع حاجات محلیةتوزیع 

وتتمیز المرافق المحلیة بالاختلاف والتنوع في أسالیب إدارتها بحكم اختلاف وتنوع حاجات 

كما أن المسؤولیة الناتجة عن الأضرار التي ،كل وحدة محلیة أو إقلیم تمارس نشاطها فیه

أو موظفیها ویتحملها الشخص المعنوي المحلي أو تتسبب بإحداثها المرافق المحلیة 

.(19)الإقلیمي



سمیر بوعیسى .دـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسالیب تمویل المرافق العمومیة المحلیة في الجزائر

- 31 -

التمویل كأساس لضمان نجاعة الخدمات العمومیة-2

الذي یعتبر بالدرجة الأولى على التمویل نجاعة الخدمات العمومیة ودوامهاعتمد ت

لقاعدة شعبیة خدماتها موجهة ذلك أن العنصر الأساسي في استمراریة المرافق العمومیة،

لكي  تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالیة، فیصبح من الضروري على الدولة عریضة

.تسمح لهذه المرافق من تلبیة احتیاجات المواطنین المتزایدة

تمویلالمفهوم 2-1

، من الضروریات اللازمة والأساسیة لقیام التنمیةالمشاریع العمومیة یعتبر تمویل 

حد یعد أالجانب الماليف. حیث تتطلب هذه الأخیرة تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالیة

أساسیات الإدارة العامة والذي یكتسي أهمیة بالغة لاقترانه بالأهداف السیاسیة والاجتماعیة 

العلم الذي "عرف بأنها تالخ، ویظهر ذلك من خلال المالیة العامة والتي …والاقتصادیة 

استخدام موارد الدولة المالیة ونفقاتها ومیزانیتها لأجل تحقیق أهداف  تحث عن كیفیایب

التواعد المنظمة للنشاط المالي للهیئات العمومیة عرف بأنهاتكما ،"السیاسة المالیة

ومؤسسات الدولة، من أجل الحصول على الموارد الضروریة اللازمة لإنفاقها بغیة الوصول 

.(20)"ةإلى الحاجات العام

الحكومة، الوزارات، (فالحاجیات العامة هي تلك الحاجات التي یصیر إشباعها بمعرفة الهیئة 

، وفق ممارسة أنشطة، ومنه النشاط المالي بالحصول على )الخ… الجماعات المحلیة 

تشكل المیزانیة العامة والتي تإیرادات متنوعة ومقابلتها بالنفقات المختلفة، وبهذین المحورین 

والتي أصبحت الآن الهدف ،عبر عن خطة مالیة للدولة  تتضمن تقدیرا للنفقات والإیراداتت

الأساسي في تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، حتى ولو أدى ذلك إلى حدوث عجز 

مؤقت في المیزانیة والذي یطلق علیه العجز المؤقت أو المنظم بهدف الوصول إلى التوازن 

ما قد یشكل مشكلا لبعض الدول مثل الإصدار النقدي بهدف تمویل في المیزانیة، وهو 

(21).النفقات العادیة أو بغرض التخفیف من الدیون، أو تمویل التنمیة عن طریق التضخم

من أجل إنفاقها على الاستثمارات، )السیولة النقدیة(توفیر الأموال "بأنه ویعرف التمویل 

البحث عن "ویعرف أیضا بأنه .ادة الإنتاج والاستهلاكوتكوین رأس المال الثابت بهدف زی

الطرق المناسبة للحصول على الأموال والاختیار وتقییم تلك الطرق والحصول على المزیج 

كل فهو المحلي أما التمویل .(22)الأفضل بینهما بشكل یناسب كمیة ونوعیة احتیاجات المرفق
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،من مصادر مختلفة لتمویل التنمیة المحلیةالموارد المالیة المتاحة والتي یمكن توفیرها

بالصورة التي تحقق أكبر معدلات لتلك التنمیة عبر الزمن، وتعظم استقلالیة المحلیات عن 

(23).الحكومة المركزیة في تحقیق التنمیة المحلیة المنشودة

المرافق العامةمصادر تمویل 2-2

العامة ومدى قدرتها  رافقاستقلالیة المالحدیث عن الترابط بین مصادر التمویل وبین یحتم 

:على التصرف طبقا لحریتها وإرادتها التمیز بین عدة أمور

فإذا كان  ،لا بد من التمییز بین الاستقلالیة كمطلب أو هدف في حد ذاته:أولاً 

ومصادرها الخاصة والمتمیزة ،العامة ذمة مالیة مستقلة رافقمطلباً فلا بد من أن تكون للم

.التامة في التصرف في حدود القانونوحریتها

والاستقلال في ،ضرورة التمییز بین مطلب الاستقلال في مصادر التمویل:ثانیاً 

.والاستقلال المالي بكافة أبعاده وأشكاله،التصرف المالي

(24):ثلاثة أشكال للاستقلالیة وهيوفي هذا الإطار یمكن التمییز بین

العامة معتمدةً كلیاً في مصادر تمویلها على الحكومة  افقر تكون فیها الم:الشكل الأول

حریة التصرف والاستقلالیة اللازمة في إجراءاتها  يفتعط،باعتبارها المالكة العامة لها

.وعملیاتها التنفیذیة

مع ،العامة معتمدة على التمویل الحكومي بالدرجة الأساسیةرافق تكون الم:الشكل الثاني

ومع احتفاظها بحریة ،مل مع مصادر تمویلیة أخرى ضمن حدود قانونیةالسماح لها بالتعا

.التصرف والاستقلالیة اللازمة في عملیاتها وإجراءاتها التنفیذیة

العامة رافق أن یقتصر التمویل الحكومي فیها على تمویل عملیة إنشاء الم:الشكل الثالث

في حدود (ریتها المالیة بكافة أبعادهااستقلالیتها وحهذه المرافق ثم تترك ل،)تمویل إنشائي(

لتتمكن من ،فتكون قادرة على التمویل الذاتي لأیة توسعات أو تطویرات لاحقة)القانون

كما أن هناك المشاریع،فالتمویل الحكومي یمثل أساس عملیة التمویل لكافة .تحقیق النجاح

.(25)خرى حسب طبیعة الظرفمصادر تمویلیة أخرى یمكن أن یتم الاستناد إلیها بدرجة أو بأ

المصادر الداخلیة لتمویل المرافق العامة 2-2-1
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تأخذ المصادر الداخلیة لتمویل المرافق العامة شكلین أساسیین هما التمویل من الخزینة 

:العمومیة والقروض، وبینهما هناك مصادر داخلیة سیتم استعراضها كالتالي

  : ةللدول مومیةة العینالتمویل من الخز -/

وإذا ما تم ها،مویلتالعامة أن تلعب الدور الرئیسي في عملیة رافق ملكیة الدولة للمتفرض 

وهذا لا  .الاستناد إلى أیة مصادر أخرى فإنما یكون ذلك بحكم الاستثناء لا بحكم القاعدة

یعني أن تستمر الدولة في الإنفاق على أي مشروع مهما كان حجم الخسائر التي قد تترتب 

فإذا كان حجم تكالیفه أو ،فالأصل أن المشروع محكوم بدراسة تحدد حدود جدواه،علیه

فیتحتم التوقف ، النتائج التي تترتب علیه یفوق هذه الحدود دونما أمل في معالجة الموقف

أو عن الاستمرار في تشغیله والعمل على دمجه بمشروعات أخرى إذا لم تعد ، عن تنفیذه

أو نفاذ المواد الأولیة ،أو انتهاء الغرض الأساسي منه،لمشروعهنالك جدوى من استمرار ا

:كالتاليفتحدد الخزینة العمومیةأسالیب التمویل التي تتبعها أما (26).لتشغیله

إما ،المملوكة ملكیة تامة للدولةرافق العامة تخصیص میزانیة رأسمالیة أو استثماریة للم-*

أما المشروعات العامة غیر ،أو مستقلة عنها،دولةالعامة للیزانیةأن تكون ملحقة بالم

فیتم التعامل معها على نفس الأسس التجاریة التي تحكم العمل ،المملوكة ملكیة تامة للدولة

.وتقدم حصتها في رأس المال وتحتفظ بكافة حقوقها والتزاماتها مثلها مثل البقیة رافقفي الم

العامة بعض رافق كومة بموجبه القیام بمنح المتتولى الح،وضع نظام للإقراض الحكومي-*

أو لعملیات تطویرها ،القروض التي تجدها مقبولة وضروریة لاستمرار بقاء هذه المشروعات

وینتهي الأمر بتحصیل هذه القروض ،وهذه القروض بدون فوائد أو بفوائد مخفضة.وتوسعها

.(27)من سداد القرض برمتهأو إعفائها من سداد الفوائد المترتبة وربما ، وفوائدها

وضع نظام للإعانات والمساعدات الاستثنائیة التي یمكن أن تقدمها الحكومة كلما بدا -*

مهددة بأزمة مالیة أو في رافق العامةوخاصة في الحالات التي تكون الم،ذلك ضروریاً 

.حاجة ماسة للتطویر

لات الجمركیة التي تعفي تتمثل في مجموعة التسهی،أسالیب تمویلیة غیر مباشرة-*

أو مجموعة  ةأو تخفیضات سعری،مستوردات المشروعات العامة من الضریبة الجمركیة

الضمانات التي تقدمها الحكومة لتمكن المشروعات العامة من الاقتراض من أیة جهات 

(28).محلیة أو أجنبیة أخرى
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:القروض كمصدر للتمویل-/

لأن القروض ترتب التزامات ،التمویل إثارة للحساسیةیعتبر هذا المصدر من أكثر مصادر

وأن ، والتي عادةً ما تكون عالیة،مالیة ذات طبیعة تراكمیة نظرا للفوائد التي تفرض علیها

عملیة الاقتراض قد تؤثر تأثیراً مباشراً على سوق النقد وعلى السیاسات المالیة العامة 

(29).د أو التضخم الاقتصاديأو معالجة حالات الكسا،كتشجیع الاستثمار

:أخرى للتمویلداخلیةمصادر-/

:تتمثل هذه المصادر بالدرجة الأساسیة فیما یلي

:التمویل بإصدار الأسهم في السوق المالیة العامة-*

ومن أهم ، الحصول على مشاركة ومساهمة القطاع الخاصمن هذه العملیة هو هدف إن 

(30):الأسباب التي تدعو إلى ذلك غالباً 

اریع المتعلقة شعور الحكومة بأنها غیر قادرة على تلبیة الاحتیاجات المالیة لبعض المش-

ولا تستطیع اللجوء لأسلوب الاقتراض نظراً لطبیعة الخزینة العمومیة، من بالمرافق العامة

.المشروع

ببیعه نصیباً ،رغبة الحكومة في إعطاء القطاع الخاص دوراً هاماً في تسییر عملیة التنمیة-

.القائمة فعلاً مما یقلل درجة المخاطرة أمامهالمشاریع العامةمن 

:التمویل عن طریق مشاركة الهیئات المحلیة-*

أو عن طریق ،على مستوى وحدات الإدارة المحلیة أو الحكم المحليوهو التمویل الذي یتم

اد إلى میزانیاتها وطاقاتها بالاستن، عامة محلیة رافقالحق في بناء مء هذه الأخیرةإعطا

ومنحها نوعاً من الاستقلال المالي ،لمشاركة كافة الجهود الشعبیة في عملیة التنمیةالذاتیة

(31).كإنشاء صنادیق أو بنوك الادخار المحلي

:المصادر الخارجیة لتمویل المرافق العامة2-2-2

للمرافق العامة، بحیث نجد  يجنمائیة والتمویل الخار لإالمساعدات اشكالتتعدد صور وأ

،ت من المؤسسات والمنظمات الدولیةالتدفقات والتحویلا-

المنح والمعونات من الدول الأجنبیة، -
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:التدفقات والتحویلات من المؤسسات والمنظمات الدولیة - أ

أصبحت للمنظمات الدولیة أهمیة كبیرة في مجال التمویل الدولي، ولعل أبرز هذه 

سسات هي البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، ومؤسسة التنمیة الدولیة ومؤسسة التمویل المؤ 

یقدم  قروضا طویلة الأجل فالبنك الدولي للإنشاء والتعمیر .الدولي وصندوق النقد الدولي

للتنمیة الاقتصادیة خاصة في الدول النامیة، حیث یمول هذه الأخیرة لتنفیذ مشاریع البنى 

یساعدها في إعداد خططها الإنمائیة ومتابعة تنفیذ مشاریع التنمیة بهذه التحتیة، كما 

كما یقترح البنك السیاسات الاقتصادیة والمالیة الملائمة لبرامج التنمیة، بحیث .(32)الدول

یضمن أن تحقق المشاریع التي یقدم بها التمویل عائدا اقتصادیا حقیقیا للدولة الممولة، ولذلك 

.ي خسائر منذ إنشائه إلى جانب ما یحققه من مداخیل معتبرةلم یحقق البنك أ

:المنح والمعونات من الدول الأجنبیة -ب

اعتبرت هذه الصورة من أهم صور تمویل التنمیة في الدول النامیة خلال الفترة 

وتعرف الأمم المتحدة المعونة .1973التي سبقت الارتفاع الكبیر في أسعار النفط عام 

لاقتصادیة بأنها القروض طویلة الأجل، والمنح المناسبة لغیر الأغراض العسكریة سواء ا

كانت معونات حكومیة أو من الهیئات الدولیة، وغالبا ما یشیر هذا المصطلح إلى المعونات 

.والمنح التي لا تلتزم البلاد الملتقیة لها بالوفاء بها

نسبة كبیرة یعتد بها، كما أن هذه المنح والهبات ورغم أهمیة هذه الصورة، إلا أنها لم تمثل 

المالیة الخارجیة أخذت تتناقص، فعلى سبیل المثال بلغت جملة المعونات الرسمیة المقدمة 

1.8ملیار دولار أمریكي، بانخفاض قدرة 58.8ما قیمته 1994للدول النامیة في عام 

كافة الدول النامیة التي كانت ، وقد كان لهذا الانخفاض أثره على1993بالمائة من عام 

.تعتمد على المعونة اعتمادا كبیرا

وكان لانتهاء الحرب الباردة أثر واضح على المساعدات الدولیة، حیث قامت بعض الدول 

الغنیة بخفض مساعداتها إلى الدول الفقیرة، وقد وضعت شروطا جدیدة لتقدیم المنح لها، 

هذه الدول، بما یسمح بتطبیق مبادئ السوق الحرة، مع أهمها تغییر الأنظمة الاقتصادیة في 

ربط المعونة بمدى النشاط السیاسي لهذه الدول، وهي شروط مجحفة ومعقدة، لذلك وجدت 

الدول المتلقیة للمعونات أنه لم یعد من المناسب قبول هذه الشروط، وهوا ما سیؤذي إلى 

.تقلیص هذا البند كوسیلة للتمویل الدولي
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كحل لمشكل تمویلها المرافق العامةة خوصص2-3

مرافق العامة أمرا ملحا وضروریا للدولة كأحد الأدوات التي وصصةاللجوء لخأصبح

كما تساعد الدولة في الحكومة،عجز المیزانیة وتقلل ضغط الأعباء المالیة على لمعالجة 

لمحلي واستقطاب إصلاح برامجها الاقتصادیة، علاوة على تحسین وتنشیط الاقتصاد ا

ولكي یتحقق ذلك لابد أن تستعد الدولة فنیا وإداریا ،الأموال الأجنبیة لتستثمر في تنمیة البلد

.وقانونیا للتحول من الاقتصاد الموجه للاقتصاد الحر

الاقتصادیةخاصة -أثبتت التجارب الحكومیة محدودیة قدرتها في إدارة المرافق العامة  فقد

ونقص القدرات الفنیة ،مقومات الأساسیة كحسن الإدارة والبعد الاستراتیجيلافتقارها ال-منها

،وضعف الموارد البشریة، علاوة على القیود المالیة والإداریة التي تحد من كفاءة الإنتاج

بالإضافة إلى توتر العلاقات التي كسرت حاجز الثقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 

وقد أدت هذه المسببات تراكم الخسائر التي ولدت عجز .وآخرفتعطلت المشاریع لسبب 

العامة، فانعكس سلبا على أداء ونتائج أنشطة المرافق العامة الاقتصادیة یزانیةمالي في الم

بین سوء الخدمة وعدم الرضا من الجمهور وضعف قیمة المضافة، فأثر جمود الوضع في 

كسبه صفة العجز فهاجرت رؤوس الأموال لتستثمر في أو  ،تعطیل تنمیة الاقتصاد ونموه

.بیئات أكثر نضجا وآمنا وشفافیة وأقل فسادا

وفق معاییر والاقتصادیةإعادة بناء هیكل المرافق العامة الإداریة أصبح تم ذكره،ونتیجة لما 

شعب الثقة أمام المؤسسة التشریعیة والضروري من أجل استعادةالشفافیة والحوكمة والكفاءة 

ة المتنوعة لإدارة وتملك وصصتبني فلسفة جدیدة بتطبیق برامج الخإلى جانب بشكل عام، 

.المرفق العام

:للاستثمارالقوانین ودورها في منح المستثمر ضمانات -*

وینمو إلى أن یطرح ثمرته الاستثماركیان السبیل لنشأةالبیئة القانونیة تعتبر 

، ولذلك فإن المستثمرین الاستثماررباح للمستثمر والتنمیة للبلد محل ممثلة في العوائد والأ

وأصحاب رؤوس الأموال تتجه أبصارهم صوب المكان الذي سیضعون فیه أموالهم، إذ بغض 

الاستقرار، فإن عدم الاقتصادیةالنظر عن مدى الربحیة التي سیوفرها المشروع وفق جدواه 

وعلى النقیض .للاستثمارالقانونیة عامل طرد أساسي ختلالات البیئة االسیاسي وبالتالي 

السیاسي والثبات القانوني والتشریعي، وتأكد المستثمر من فاعلیة الاستقرارمتى ما توفر 
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حتى وإن كان مستوى الأرباح للاستثمارفإنه سیعمد ،وموضوعیة القوانین وأجهزة تطبیقها

(33).توفر فیه هذه المقوماتالمتحقق أقل مما یمكن تحصیله في مكان آخر لا ت

یضع أصحاب رؤوس الأموال في القطاع الخاص نصب أعینهم المخاطر التي یمكن أن 

بل إنها قد تكون من أسباب توقفهم ،ویدرسونها بدقة قبل البدء في أي عملاستثماراتهمتهدد 

ومن هذه المخاطر غیاب أو ضعف الآلیات .استثمارعن المضي قدماً في تنفیذ أي 

وما یمكن أن للعملیةوالتي تشكل الإطار الضابط بالاستثمار،الضمانات القانونیة المتصلة و 

.یصادفه من عقبات داخلیة أو مع الغیر بما فیهم الدولة نفسها

نتهاء باللوائح ابتداء من دستورها و ایهتم المستثمر بكامل القوانین المطبقة في البلد المعني 

وبالتالي لا یوجد قانون .للاستثماراتداریة في البلد المستقبل المنظمة لأعمال أصغر وحدة إ

وما ظاهرة هجرة ،المستثمر أجنبیاً كان أم وطنیاً اهتمامأو إبعاده من دائرة استثناؤهیمكن 

رؤوس الأموال إلا إحدى نواتج الإشكالیات القانونیة التي تعانیها الدول المصدرة لرأس المال 

.تتمتع ببیئة قانونیة أفضل حالاً الاستقبالنجد دولة بینما،في غالب الأحوال

تتطلب ضمانات أهمها على الإطلاق توافق العقود ،وتحدیداً مشاریع البوتالامتیازعقود ف

البوت مع القوانین الساریة في البلد الذي ینفذ فیه المشروع وأهم اتفاقیةالتي تبرم في ظل 

وحمایته، وقوانین تنظیم الملكیة، وقوانین  ارالاستثمهذه القوانین هي قوانین تشجیع 

(34).قوانین الإفلاسو قانون الضرائب و قانون الشركات و قوانین الملكیة الفكریة و  المعاملات،

وبالطبع فإن أول ما یهتم المستثمر به من أنظمة وقوانین، تلك المعنیة بتنظیم تحویل ملكیة 

والمیزات والحمایة القانونیة التي ،و جزئیاً القطاع العام إلى القطاع الخاص سواء كلیاً أ

بعض وفیما یلي .تمنحها له، وقد بادرت الكثیر من الدول إلى سن مثل هذه التشریعات

القطاع الخاص مع التركیز على الخدمات والمرافق باستثماراتالقوانین ذات الصلة المباشرة 

.العامة

الاستثمارقوانین -/

التي یمكن للقطاع الخاص بالاستثماراتر قوانین ولوائح تتعلق على إصداتعمل كل حكومة

الساریة على نطاق الاستثمارقوانین باستلهامفالوحدة الإداریة الإقلیمیة معنیة .القیام بها

بل وتعطي وفق ما لها من ،في الإقلیمالاستثماراتالمركز في إیجاد قوانین ولوائح تشجع 

تلك الممنوحة في قوانین المركز والأقالیم الأخرى فیما صلاحیات وسلطات میزات أكثر من
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فالجهات التي .في الأنشطة التي تحتاج لها الجهة بصورة ماسة وعاجلةبالاستثماریتعلق 

تعاني من مشاكل في مرافق القطاع الصحي یمكنها أن تعطي میزات تفضیلیة لمن یستثمر 

.(35)المرافق العمومیةإدارة بعضفي هذا القطاع أو في حال وجود نقص في 

:قوانین المعاملات المدنیة والقوانین التجاریة-/

الدولة على مستوى المركز أو الجهات إلى تبني سیاسة التحریر انصرافإن         

لتكون مواكبة للتطورات ،تطلب تفعیل القوانین ذات الصلة ونفض الغبار عنهاالاقتصادي ی

فقوانین العقود والقوانین المتعلقة بالتجارة وتنظیم عمل .الداخلیة والخارجیةالاقتصادیة

القوانین الإجرائیة التي بموجبها تنظر إلى جانببالإضافة لقوانین الأوراق التجاریة ،الشركات

فإن هذه الحزمة من القوانین تعتبر هي عظم ،المحاكم للنزاعات المتعلقة بهذه المسائل

وبالتالي فإن فعالیتها ، ل طرفاً فیها القطاع الخاصالظهر للأعمال التجاریة التي یدخ

 .على الإطلاق الاستثمارإلیها یعد أحد أهم ضمانات الاحتكامالأطراف في  واطمئنان

ولایات فإن وجود قوانین موزونة وسلطات واضحة لل،وبالنسبة للوحدات الإداریة الجهویة

یعتبر عاملاً مهماً في ،تعارضبحیث لا یحدث،والفصل ما بین سلطات المركز والأقالیم

القطاع  استنهاضالراغبة في  فالدولة .للوحدات الإداریة الجهویة والإقلیمیةالاستثمارجذب 

یجب أن تمنح هذه الأقالیم ،على مستوى لا مركزيللاستثمارالخاص المحلي والأجنبي 

لتي تختلف من بلد بغض النظر عن مسمیاتها المختلفة وفق الأنظمة القانونیة والسیاسیة ا

استثمارسلطات واسعة في –مارات، أقالیم، عمالات، محافظات، ولایات إ -إلى آخر 

ومن ثم فإن القوانین ،الإمكانیات المتاحة لها في القطاع الجغرافي الذي یقع تحت إدارتها

حتى تواكبباستمراروكذلك اللوائح یجب أن تراجع وتحدث الاقتصادیة،المنظمة للنشاطات 

ذلك أن المتخصصین في (36).على هذه الوحدات الجهویةاستثماراتما یمكن أن یتدفق من 

ومدن طاردة للاستثماراتیرون أن العولمة ستقود إلى وجود مدن مستقبلة وجاذبة الاقتصاد

رؤوس الأموال وما یستتبع لاستقبالوبالتالي فإن على المدن الجاذبة أن تتهیأ للاستثمارات،

ضخمة، استثماراترورة وجود آلیات قانون حدیثة تحد من الآثار السالبة لقیام ذلك من ض

علیها أن تبتكر من الاستثماروعلى الجانب الآخر فإن المدن ذات الحظ الأقل في جذب 

.التشریعات ما یجعلها ذات میزات أفضل

في جذب رؤوس الأموالالامتیازدور عقود  2-4
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للدول على المستوى الاستثماراتدوراً كبیراً في جذب یمكن للصیغ القانونیة أن تلعب

، فهذه الصیغ أخذت تحظى للاستثمارالمركزي أو الجهوي، وعقود البوت من الصیغ الجاذبة 

كبیر جداً في الآونة الأخیرة وخضعت لدراسات معمقة من جانب المنظمات باهتمام

امت بدراسة هذه العقود وسعت كما أن الكثیر من الدول ق.والمؤسسات الدولیة المتخصصة

ومنضبطة مع بیئاتها القانونیة، حیث قامت باكستان لاحتیاجاتهالتطویرها وجعلها موائمة 

صیغة موحدة تتعلق بمشاریع الطاقة المنفذة بنظام البوت، بینما على الصعید باستحداث

اریع بنى تحتیة الإقلیمي تعتبر سلطنة عمان من أوائل الدول العربیة التي قامت بتنفیذ مش

(37).بنظام البوت

تمویل المرافق العمومیة على مستوى الهیآت المحلیة بالجزائر-3

تلك "یأخذ نظام الإدارة المحلیة أشكال متعددة من دولة لأخرى ویمكن تعریفه بأنه 

لیین المناطق المحدودة والتي تمارس نشاطها المحلي بواسطة هیئات منتخبة من سكانها المح

."تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزیة

في الجزائر تجسد هذا النظام في مستویین هما الولایة والبلدیة وهو ما أطلق علیه مصطلح 

وفي هذا الصدد جعل التشریع الجزائري من البلدیة المحرك .ةالجماعات المحلیة المنتخب

حیاتها بشكل كبیر كما هو الأساسي للتنمیة المحلیة، حیث توسعت مجالات تدخلها وصلا

.حیث ندرك الحقل الواسع لتدخلها10-11من القانون 115إلى  107مبین في المواد من 

المتعلق بالصفقات 2015المؤرخ في سنة 247-45إلى جانب المرسوم الرئاسي رقم 

العمومیة، والذي جعل من البلدیة والولایة طرفا في العملیة التعاقدیة تحت اسم المصلحة

ففي ظل مختلف التغیرات .المتعاقدة، فیما یتمثل الطرف الثاني في المتعاقد الاقتصادي

والإصلاحات، شهدت مهام الإدارة المحلیة بالجزائر تصاعدا ممیزا یتماشى مع مختلف 

مراحل تطور مفهومها، ولذا فإن النصوص القانونیة التي أعطتها أبعادا جدیدة تمنحها 

جالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وتضع بین یدي ممثلیها صلاحیات واسعة في الم

.الوسائل الضروریة لتحمل كل المسؤولیات وتقدیر مصیر التنمیة المحلیة

:الموارد المالیة المحلیة الذاتیة3-1

وتشمل كل من الجبایة المحلیة والتمویل الذاتي ومداخیل الأملاك وإیرادات الاستغلال 

.المالي
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:الجبایة المحلیة3-1-1

:تنقسم الجبایة المحلیة إلى ثلاث أنواع  من الضرائب وهي

:الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة -أ

:الدفع الجزافي-

تقع هذه الضریبة على كاهل الأشخاص الاعتباریین والطبیعیین والهیئات المقدمة 

شاطاتها بها والتي تدفع مرتبات وأجور وتعویضات وعلاوات، بالجزائر، أو التي تمارس ن

وعلیه فإن هذه الضریبة تحسب على المبلغ الإجمالي للمرتبات والأجور والتعویضات 

ویتم حسابه بالنسبة للمرتبات والأجور والتعویضات بنسبة .والعلاوات وكذا المعاشات والریوع

.بالمائة2یتم حسابه بنسبة بالمائة، أما بالنسبة للریوع والمعاشات ف6

ویعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات الشباب المستثمر بإعانة من الصندوق الوطني 

لدعم الشباب، كما تعفى من الدفع الجزافي المؤسسات التي تقوم بعملیات بیع السلع الموجهة 

.للتصدیر لمدة خمس سنوات

:الرسم على النشاط المهني-

ن الرسم على النشاط المهني المستحق بواقع رقم الأعمال المحقق في الجزائر، یطبق إ      

سواء على المكلفین بالضریبة الذین یمارسون نشاطا صناعیا أو تجاریا، أو على الذین 

بالمائة ویوزع مدخوله كما هو 2.55ویحصل هذا الرسم بنسبة .یزاولون نشاطا غیر تجاري

:موضح في الجدول التالي

الصندوق البلدیةحصة الولایةنوع الرسم

المشترك 

للجماعات 

المحلیة

المجموع

الرسم على 

النشاط المهني
0.75%1.66%0.14%2.55%
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:حصة كل من البلدیة و الولایة و الصندوق المشترك من الرسم على النشاط المهني):01(جدول رقم 

، حول التطور الذي یجب إضفاؤه على تسییر 18دورة تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ال:المصدر

.05ص 2001المالیة المحلیة في منظور اقتصاد السوق،جویلیة

:الضرائب المحصلة لفائدة البلدیات فقط -ب

:الرسم العقاري-

وبالرغم من مساهمته الضئیلة، إلا أنه .یعتبر من أهم الموارد المالیة الضریبیة للبلدیة

وقد  (38).عن عجز التنظیم الإداري عموما على التحكم في الحظیرة العقاریة وتطویرهایكشف

:من قانون الضرائب، ویتكون من261و 248نصت على هذا الرسم المادتین 

.الرسم العقاري على الملكیات المبنیة-

.الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة-

هناك جدول یحدد نسبة الضریبة حسب المناطق وذلك لكل متر ولحساب هذا الرسم

مربع، بحیث یتم حساب الدخول على أساس قیمة الكراء الجبائیة بالمتر المربع مضروب في 

.مجموع المساحة الخاضعة للضریبة كما یتم إعداد هذا الرسم باسم المالك

(39):رسم التطهیر-

الة القمامات المنزلیة لصالح البلدیات التي تتوافر على تم إنشاء الرسم الخاص بإز 

مصالح لإزالة هذه القمامات ویخص هذا الرسم الملكیات المبنیة، ویتم تحصیله سنویا من 

:الملاك والمنتفعین، ویحدد مبلغ هذا الرسم كما یلي

.نسمة50.000دج عن كل أسرة في البلدیات التي یقل عدد سكانها عن 375-

.نسمة50.000دج عن كل أسرة في البلدیات التي یفوق عدد سكانها عن 500-

دج عن كل محل تجاري، حرفي، غیر تجاري أو ما شابهه یقع في بلدیة 1000-

.نسمة50.000یقل عدد سكانها عن 

دج عن كل محل تجاري، حرفي، غیر تجاري أو ما شابهه یقع في بلدیة 1000-

.نسمة50.000یفوق عدد سكانها عن 
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وبخصوص المحلات الصناعیة والتجاریة والحرفیة وما شابهها التي تفرز كمیات أكبر من 

القمامة بالنسبة للفئات المذكورة أعلاه، یحدد مبلغ الرسم بقرار یصدره رئیس المجلس الشعبي 

.لیة إلى البلدیاتدج، ویدفع محصول هذا الرسم ك50.000و 2500بمبلغ یتراوح بین 

:الرسم على الذبح-

الأبقار، الأغنام، الماعز، الخیول، الجمال، :تحصله البلدیات بمناسبة ذبح الحیوانات

دج للكیلوغرام 5ویقوم حسابه على أساس وزن لحوم الحیوانات التي یتم ذبحها بمعدل 

:الواحد، ویتوزع كما یلي

.دج للكیلوغرام3.5:البلدیة-

دج للكیلوغرام1.5:صندوق حمایة الصحة الحیوانیة-

:رسم الإقامة-

دج و لا  10یؤسس هذا الرسم على الشخص وعلى الیوم الواحد للإقامة إذ لا یقل عن 

دج عن كل أسرة، ویتم تحصیل هذا الرسم عن طریق 50دج دون أن یتجاوز 20یزید عن 

مستعملة لإیواء المعالجین والسواح، ویدفع تحت أصحاب الفنادق وأصحاب المحلات ال

.مسؤولیتهم إلى قابض الضرائب بعنوان مداخیل الجبایة المحلیة للبلدیة

:الضرائب المحصلة لفائدة الدولة و الجماعات المحلیة -ج

:الرسم على القیمة المضافة-

ین ابتداء من قانون طبق هذا الرسم بأربع معدلات في البدایة ثم خفض إلى نسبت

بالمائة، ویتم توزیع محصلة هذا الرسم كما 07بالمائة و17:وهما 2001المالیة لسنة 

:یلي

.بالمائة لصالح الدولة85-

.بالمائة لصالح البلدیة06-

.بالمائة لصالح الصندوق المحلي للجماعات المحلیة09-

:الضریبة على الأملاك-

:ة الضریبة على الأملاك كما یليیتم توزیع محصل
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.بالمائة60: الدولة-

.بالمائة20:البلدیة-

.بالمائة20:الصندوق الوطني للسكن-

بالمائة في هیكل موارد البلدیات، 08ولا تمثل الموارد الناتجة عن الممتلكات إلا نسبة 

.بالمائة2.5ویحدد معدل هذه الضریبة بـ 

:قسیمة السیارات-

یتحملها كل شخص طبیعي أو معنوي یملك سیارة خاضعة للضریبة، وتتوزع حصیلة 

:هذه الضریبة كما یلي

.بالمائة20: الدولة-

.بالمائة80:الصندوق المشترك للجماعات المحلیة-

.إن تعریفات قسیمة السیارات تحدد حسب سن السیارة وحمولتها بالنسبة  لكل نوع

:الذاتيالتمویل3-1-2

على التوالي على 151و 170ینص قانون البلدیة والولایة من خلال المادتین 

ضرورة اقتطاع جزء من إیرادات التسییر وتحویلها لقسم التجهیز والاستثمار، ویستهدف هذا 

الإجراء ضمان التحویل الذاتي لفائدة البلدیات والولایات حتى تتمكن من تحقیق حد أدنى من 

.بالمائة20بالمائة و10ستثمار لفائدة ذمتها، ویتراوح هذا الاقتطاع ما بین الا

:مداخیل الأملاك3-1-3

تتوفر الجماعات المحلیة على إیرادات أملاك متنوعة، وهي تنتج عن الاستغلال أو 

استعمال الجماعات المحلیة لأملاكها بنفسها باعتبارها أشخاص اعتباریة تنتمي للقانون 

العام، أو تحصیل الحقوق أو الضرائب مقابل استغلالها من طرف الخواص، وأهمها إیرادات 

.بیع المحاصیل الزراعیة، وحقوق الإیجار، وحقوق استغلال الأماكن كالمعارض والأسواق

:إیرادات الاستغلال المالي3-1-4

نتجات أو عرض تتشكل إیرادات الاستغلال المالي من العوائد الناتجة عن بیع م

خدمات توفرها الجماعات المحلیة، وتتكون من عوائد الوزن  الكیل والقیاس، وعوائد الرسوم 
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عن الذبح الإضافیة المتمثلة في ختم اللحوم أو حفظها، بالإضافة إلى الإیرادات التي توفرها 

.مصالح التخزین العمومي، والمتاحف العمومیة، والحظائر العمومیة

ویل الذاتي ومداخیل الأملاك وإیرادات الاستغلال المالي تمثل موارد غیر إن التم

.جبائیة ناتجة عن توظیف الجماعات المحلیة لمواردها الخاصة المرتبطة باستغلال أملاكها

:الموارد المالیة المحلیة الخارجیة3-2

اصة بالتنمیة قررت السلطات العمومیة بعد الاستقلال مباشرة استحداث أدواتها الخ

:المحلیة ویتعلق الأمر بما یلي

برامج التنمیة الخاصة-

المخططات البلدیة للتنمیة-

الصندوق المشترك للجماعات المحلیة-

.القرض المحلي-

تعد المخططات البلدیة للتنمیة الإطار العام الذي من خلاله تتحدد الجهات المخولة بتمویل 

لیة المتعلقة بمن یحدد الطرف الذي یتولى القیام المرافق العمومیة بغض النظر عن الإشكا

وبناء علیه، تأخذ هذه .بذلك في سیاق إشكالیة الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة

:تتمثل في2011الأسالیب ثلاثة أشكال أساسیة حددها قانون الجماعات الإقلیمیة لسنة 

:عقد الامتیاز- أ

لة في الدولة أو الولایة أو البلدیة إلى أحد الأفراد أو یقصد بالامتیاز أن تعهد الإدارة ممث

أشخاص القانون الخاص بإدارة مرفق اقتصادي واستغلاله لمدة محدودة وذلك عن طریق 

عمال وأموال یقدمها الملتزم، وعلى مسؤولیاته، وفي مقابل ذلك یتقاضى رسوما یدفعها كل 

التمویل، یتكفل الملتزم بالتغطیة المالیة وإجابة على إشكالیة(40).من انتفع بخدمات المرفق

للمشروع وما یحتاجه من عقارات ومنقولات على اختلاف أنواعها بحسب ما یقتضیه نشاط 

، والتي 2011من قانون الجماعات الإقلیمیة لسنة 155وهذا ما نصت علیه المادة .المرفق

أن تكون محل امتیاز 149دة یمكن للمصالح العمومیة البلدیة المذكورة في الما"جاء فیها 

(41)."طبقا للتنظیم الساري المفعول به

:أسلوب التفویض- ب
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عملت الحكومة الجزائریة على توفیر موارد التمویل الخارجي وتسخریها لتمویل 

.المرافق العامة وتحقیق تنمیه وطنیة شاملة، انطلاقا من تفعیل القاعدة في إنجاح هذه التنمیة

أن تفوض تسییر على أن البلدیة یمكن 156هذا الصدد، نص قانون البلدیة في مادته  وفي

المصالح العمومیة عن طریق عقد برنامج أو صفقة طلبیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

الذي یتضمن تنظیم 247-15وهو ما تم تدعیمه بالمرسوم الرئاسي (42).المعمول بها

، التي تتحدث عن الامتیاز لیس كأسلوب لتسییر 210لال المادة الصفقات العمومیة من خ

یمول المفوض له "المرفق العام المحلي فقط، بل حتى لتمویله من خلال الفقرة التالیة 

.(43)"الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسه

صلحة متعاقدة، لجنة في إطار الرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة، تحدث لدى كل مو 

مما 174وفق ما نصت علیه المادة للصفقات العمومیة، تتكون اللجنة البلدیة للصفقات 

(44):یلي

.س الشعبي البلدي أو ممثله رئیسامجللا رئیس-

.ممثل عن المصلحة المتعاقدة-

.الشعبي البلدينتخبین اثنین یمثلان المجلسم-

).مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(المكلف بالمالیة ممثلین اثنین عن الوزیر -

.ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة-

وبالرجوع إلى القانون الجدید للصفقات العمومیة، نلاحظ أن المشرع أضاف بموجب هذه 

ممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة، أحدهما من مصلحة المیزانیة والأخرى من ،المادة

المحاسبة، لتعزیز آلیة الرقابة المالیة، وفي المقابل حذف عضویة قابض الضرائب، مصلحة 

تختص هذه اللجنة بدراسة مشاریع الصفقات .والذي یسمى حالیا بأمین خزینة ما بین البلدیة

العمومیة للبلدیة في حدود المستویات المالیة المحددة لها سواء فیما یخص أشغال اقتناء 

من المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم 160وحسب المادة .سات أو الخدماتاللوازم أو الدرا

دائمة واحدة في إطـار الرقابـة الداخلیـة لجنـة الصفقات العمومیة، تحدث المصلحة المتعاقدة

وتحلیل العروض والبدائل والأسعار الاختیاریة عند الاقتصاء، فـتح الأظرفـة، أو أكثر مكلفة ب

وتشكل هذه اللجنة من موظفین مؤهلین تابعین .ظرفة وتقییم العروضتدعى لجنة فتح الأ

تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بعمل إداري .للمصلحة المتعاقدة یختارون لكفاءتهم
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وتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى 

(45).المؤقت للصفقة، وتصدر في هذا الشأن رأیا مبرراالإجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح

التسییر الحسن للأموال العامة وتفضیل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولضمان

ءات والمبادئ والمعاییر التي احدد التنظیم المؤطر للصفقات العمومیة مجموعة من الإجر 

ن أجل تكریس المبادئ التي یقوم علیها م الصفقات العمومیة، وهذا مابر إعلى أساسها یتم 

.مجال الصفقات العمومیة

تم النص علیها في المادة ،الصفقات العمومیة رامفیما یخص المعاییر التي تحكم مجال إب

"(46)كما یليالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 78

مرتبطة بموضوع الصفقة لمتعاقد ووزن كل منها یجب أن تكون معاییر اختیار المتعامل ا

ستند تویجب أن .بالدعوة للمنافسةشروط الخاص الدفتر وغیر تمییزیة، ومذكورة إجباریا في

":أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیةالمصلحة المتعاقدة لاختیار

:إما إلى عدة معاییر من بینها-1

النوعیة،-

أو التسلیم،أجال التنفیذ-

لسعر والكلفة الإجمالیة للاقتناء والاستعمال،ا-

الطابع الجمالي والوظیفي، -

لنجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي، لترقیة الإدماج المهني للأشخاص المحرومین من -

سوق الشغل، والمعوقین والنجاعة المتعلقة بالتنمیة المستدامة، 

القیمة التقنیة،-

دة التقنیةالخدمة بعد البیع والمساع-

التي تمنحها المؤسسات شروط التمویل، عند الاقتضاء، وتقلیص الحصة القابلة للتحویل-

الأجنبیة

.إما إلى معیار السعر وحده، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك-2
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 و الدولة مصالحلحاجیاتاستجابة لصرف المال العامتعد الصفقات وسیلة وعلیه، 

بمختلف لمتعلقةا العمومیةالمشاریع و  والبرامجللسیاساتوتنفیذاالعمومیةالمؤسسات

على  یر المقاولةواطن وسالمعلى حیاة واضحثیربالتالي  تألها ، و خاصة محلیا القطاعات

.الاجتماعیة والسیاسیةو  الاقتصادیةالمستویات

تؤدي إلى  نأ یمكنالإشكالیات التي تعرفها الصفقات العمومیة فیها یتعلق بالتنفیذ و التي  إن

عن دور  التساؤل إلى حتمایؤدي الذي الجودةأو غیاب عنصر یرالتنفیذ والتأخ معد

جمیعالنهوض بدور الصفقات العمومیة في  نالصفقات، كما أ هذهعلى  هرةالساالمصالح

المشاركةوالشفافیة و لمسؤولیة والمساواة عبر تفعیل مبادئ االمال العامعقلنةیستوجبالتنمیة

ا یستدعي من هذو  التدبیر،وحسن الأهداف المسطرةإلى فعالیة الوصول من أجل ،حاسبةوالم

استراتیجیة ودوررؤیةتكوینالمحلیةالجماعاتالصفقات وخاصة في  هذه على ینالقائم

.المشاركة مع جمیع الفاعلین المحلیین

عم الطلب في د یرالصفقات العمومیة بشكل كب نالاقتصادي، یؤثر میدالمستوى ا على

مبیعاتها وتطویر  امویزخر بفرص حقیقیة للمقاولات لرفع أرق،الاقتصاديالداخلي والنمو

الموارد نالصفقات في ضما هموإنعاشها للمقاولة تساللاقتصادوازاة مع تنمیتها لم، وبالهاأعما

یة كشرط بتأكید صحة التزاماتها الضریبم المقاولات المتنافسةإلزا لالضریبیة للدولة من خلا

.العمومیة تفي الصفقالمشاركتها 

ولوج  وتحسینالبطالة محاربةالصفقات العمومیة في هم الاجتماعي، تساالمستوىعلى و 

في بیئة اقتصادیة فاشتغال المقاولة الاجتماعیة الأساسیة، الخدمات الطبقة العاملة إلى

السیاسي، المستوىعلى  اأم.على الشغلله تأثیر إیجابيمدعومة بالاستثمارات العمومیة 

فبالنظر إلى الصفقات العمومیة كوسیلة لإعادة توزیع الثروة ولتنفیذ السیاسات العمومیة من 

المقاولة و  المواطنتها من الضرائب بالعمومیة ومدخلاالخدماتمن مخرجاتهاجهة، و تعلق 

للمواطن یدخل  نیحققها هذا المیداالنظر في النتائج التي  أن یمكن القولمن جهة ثانیة،

هذه نب وجوالحكومات والمجالس المحلیة المنتخبة، السیاسي لأداء ا هضمنیا في عملیة تقییم

الاستفادة في وحقهتمویلها،في  هبالصفقات على مستوى واجبالمواطنالتي تربط  العلاقة

وتمكنه من التأثیر فيالشأن العام، على الرقیبالمواطنلشرعیةتؤسسالتي هي منها

كالانتخابات الدیمقراطیة الآلیاتمختلفعبرالسیاسيالفاعل وفي العمومیةالسیاسة

.والاحتجاج و إبداء الرأي
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خاتمة 

یعتبر تمویل المرافق العمومیة الحلقة الأضعف والسبب الرئیسي لضعف الخدمات 

رعت إلى البحث عن المقدمة لجمهور المستفدین، وهو ما تنبهت له الدول المتقدمة التي سا

سبل مواجهة العجز المالي للمرافق العامة، من خلال تشجیع استثمار القطاع الخاص في 

.هذا المیدان، مع احتفاظ المرافق العامة بمبدأ الخدمة العمومیة

لا تزال الجزائر مترددة في إشراك القطاع الخاص لعدة أسباب مرتبطة أساسا بخشیة 

ن المرافق العمومیة صفة الخدمة العامة، خاصة أمام تفكیر السلطات العمومیة من فقدا

وخیر دلیل على ذلك الفوضى .الخواص عادة في تحقیق الربح على حساب المصلحة العامة

التي یشهدها حالیا قطاع النقل مع سیطرة الخواص على نشاطاته، بحیث عادة ما یشتكي 

مقابل ارتفاع غیر مبرر في التسعیرات، الزبائن من تردي الخدمات المقدمة وانعدام النظافة،

.خارج رقابة الدولة

وعلیه، فإن الطریق لا یزال طویلا في هذا الصدد من أجل الوصول إلى مرحلة تعتمد فیها 

المرافق العامة بالجزائر على مصادرها الخاصة في التمویل، خاصة مع السیاسة المتبعة من 

ى شراء السلم الاجتماعي بأي ثمن، وهذا لكسب قبل السلطات العمومیة حالیا الهادفة إل

الجبهة الاجتماعیة في صفها، إذ لا یمكن تخیل مثلا تحریر قطاع الصحة بالكامل لفائدة 

الخواص، وغلق المستشفیات العمومیة في وجه المواطن البسیط الذي لا یملك الإمكانیات 

اصة، فما بالك بالعملیات المادیة التي تجعله یجري الفحوصات الطبیة في العیادات الخ

الجراحیة، كما أن تمكین الخواص من الاستثمار أكثر في میدان التعلیم سیعمق الفجوة بین 

المواطنین، ویجسد الطبقیة التي بدأت تظهر ملامحها، خاصة مع تفضیل الطبقة الثریة 

یین من تسجیل أبنائها في المدارس الخاصة رغم تكلفتها الباهضة، وشكوى غالبیة الجزائر 

.ضعف مستوى التكوین في المدارس العمومیة

.194، ص 1980جامعة بغداد، :بغداد.القانون الإداريشاب توما منصور، -(1)
(محاضرات في المؤسسات الإداریةأحمد محیو، -(2) ان وید: ، الجزائر)صاصیلاب رع دمحم. دجمة رت.

  .430ص . 1979، لجامعیةت اعاوبطلما
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